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 دراسة أصولیة تطبیقیة  تقیید مطلق النص الشرعي بالعرف

 * المعایطةمحمد  محمود 

 ملخص

لم یتكلم علماء الأصول عن تقیید المطلق بالعرف كما تكلموا عن تخصیص عام النص  
تخصیص عام النص على  تقیید المطلق بالعرف سواوالسبب في ذلك یعود إلى أنهم قا ،بالعرف

وإن ذكر البعض  ،وصل إلى أن العلماء اتفقوا على تقیید المطلق بالعرفبالعرف، إلا أن الباحث ت
وهذا واضح من خلال تقییدهم  ،الخلاف في ذلك إلا أنهم حقیقة متفقون على تقیید المطلق بالعرف

 .، وهذا ما بینته في الجانب التطبیقي لتقیید المطلق بالعرفللمطلق بالعرف في فروعهم الفقهیة

 
The Acceptance of the Absolute Sharia Text by Convention, Applied 

Fundamentalist Study 
Mahmoud Mohammad Al-Maaitah 

Abstract 
 The Jurists did not approach the restricting the absolute by convention, 

as they did with allocating the general text to convention, and this is because 
of them measuring the absolute by convention allocating the general text 
with convention. However, the Jurists concluded that the scholars agreed to 
restrict the absolute by convention, despite the fact that some mentioned the 
difference in that, except that they agreed to restrict the absolute by 
convention. This is evident by their restriction of the absolute with 
convention in their schools of jurisprudence and this is what I showed in the 
the practical side to restrict the absolute with convention 
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 المقدمة: 

الحمد الله رب العالمین الذي جعلنا من المسلمین ومَنّ علینا بنعمه العظیمة فلك الحمد والشكر  
 ة والسلام وبعد: یا ربنا والصلاة والسلام على سید الأولیین والآخرین سیدنا محمد علیه الصلا

ما خالفه   راعت الشریعة الإسلامیة أعراف وعادات الناس فكل ما رافق شرع االله أبقته وكل
صالح العباد في العاجل والآجل  ردته حفاظاً على مصالح العباد التي ما جاءت الشریعة إلا لتحقیق م

مكانته ودوره في  معاً، وقد عدت الشریعة العرف أحد مصادر التشریع الإسلامي وهذا یدل على 
لماء أنه یخصص التشریع، كیف لا وقد بُنیت أحكام كثیرة على العرف ومن أدوار العرف عند الع

د منه؛ لأنني لم  العام ویقید المطلق، ومن هذا الباب وجدت أن البحث في تقیید المطلق بالعرف لاب
النص الشرعي بالعرف أجد من یبحث هذه المسألة بشكل مستقل فكان عنوان بحثي: (تقیید مطلق 

بحث؛ لأن العلماء لم  دراسة أصولیة تطبیقیة)، والباحث في تقیید المطلق بالعرف یجد صعوبة في ال
العام یجرى على یتعرضوا له كما تعرضوا لتخصیص العام بالعرف فكانوا یقولون ما یجري على 

 المطلق.
 

 أهمیة الدراسة: 

ق النص الشرعي بالعرف دراسة أصولیة تطبیقیة) تكمن أهمیة الدراسة المعنونة بـ (تقیید مطل
، كما أن تقیید المطلق بالعرف مسألة مهمة لأنها من أهمیة العرف نفسه ودوره في التشریع الإسلامي

لعل ذلك یعود إلى أن العلماء كانوا یكتفون  لم تبحث كما بحثت مسألة تخصیص العام بالعرف 
لة تخصیص العام بالعرف ولم یفردوا لتقیید المطلق باعتبار ممثالة تخصیص المطلق بالعرف لمسأ

بین لنا أهمیة العرف ودوره في تقیید المطلق بالعرف بالعرف دراسة مستقلة، وأهمیة دراستنا هذه ت
في التشریع الإسلامي ووضع النصوص المطلقة في سواء العرف القولي أو العملي لما له أثر 

 مكانها الصحیح. 
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 مشكلة الدراسة: 

مشكلة الدراسة في بیان حكم تقیید المطلق بالعرف وحجیته ومدى التزام العلماء في   تكمن
 صولي على الفروع الفقهیة  وجاءت هذه الدراسة لتجیب عن هذه الأسئلة: تنظیرهم الأ

 ما حكم تقیید المطلق بالعرف ومدى حجیته؟  -1

 هل العلماء ملتزمون في تنظیرهم الأصولي عند تفریع الفروع الفقهیة؟ -2

 ما هي أبرز التطبیقات الفقهیة لهذه الدراسة؟  -3
 

 أهداف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة إلى ما یأتي:

 بیان أقوال العلماء في تقیید المطلق بالعرف خروجاً بالرأي الراجح.  -1

 بیان تطبیقات تقیید المطلق بالعرف عند الفقهاء والأصولیین. -2
 

 الدراسات السابقة:

ومتخصصة في تقیید المطلق بالعرف، حتى في كتب القدماء لم یجد الباحث دراسة مستقلة 
ات، ولكن هنالك دراسات حدیثة تشیر أو ذكرت هذه الأصولیة لم أجد إلا بعض الجمل والعبار 

ع وغیر مفصل، وسوف أذكر بعض هذه المسألة من ضمن دراسة عن العرف ولكن بشكل سری
 مسألة بشكل مستقل ومنها:الدراسات خوف الإطالة وللاختصار؛ ولأنها لم تبحث ال

مقیدات المطلق  ، هذه الدراسة ذكرت2003، 1المطلق والمقید، محمد بن حمدي الصاعدي، ط -1
عجل ولم تقم ببیان المسألة   ومن ضمنها العرف ولكن هذه الدراسة ذكرت المسألة على

 بالتفصیل وذكر تطبیقات علیها.

للأستاذ الدكتور أحمد القرالة، كلیة   بحث منشور بعنوان وظائف العرف في التشریع الإسلامي -2
د اللفظ المطلق وذكر أمثلة تطبیقیة الشریعة/جامعة آل البیت، ذكر الباحث أثر العرف في تقیی
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بدراسة تقیید المطلق بالعرف ولم تذكر   سواء فقهیة أو قانونیة إلا أن هذه الدراسة لم تعتنِ 
 الخلاف بین علماء الأصول حول هذه المسألة. 

،  1الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، الدكتور محمد الزحیلي، دار الفكر، ط القواعد -3
في جزئین وقد ذكر الباحث بعض القواعد المتعلقة بالعرف وبین رأي المالكیة  ، ویقع 2006

لعرف إلا أنه لم یبین الخلاف بین العلماء في تقیید المطلق بالعرف وذكر في تقیید المطلق با
 أدلتهم.

ص عام النص الشرعي بالعرف الأستاذ الدكتور محمد الغرایبه، بحث منشور في مجلة  تخصی -4
لدراسات، تكلم  فیه عن تخصیص عام النص بالعرف، وأراء العلماء في هذه مؤته للبحوث وا

راء العلماء في آنه لم یبین إالعرف وشروط الاحتجاج به، وأقسامه إلا  المسألة، كما بینا حجیة
 العرف.تقیید المطلق ب

تخصیص العام بالعرف عند الأصولیین الأستاذ الدكتور محمود جابر,بحث منشور في مجلة  -5
 راء العلماء فيآتكلم  فیه عن تخصیص عام النص بالعرف، و  راسات, الجامعة الأردنیة,الد

راء العلماء  آنه لم یبین إهذه المسألة، كما بینا حجیة العرف وشروط الاحتجاج به، وأقسامه إلا 
 ي تقیید المطلق بالعرف.ف

 منهجیة الدراسة: 

تتبع أقوال العلماء في تقیید المطلق  استخدم الباحث المنهج الاستقرائي والتحلیلي من خلال
 مجالات واستعمالات العرف وتتبع التطبیقات الفقهیة التي أوردها العلماء في كتبهم.بالعرف وتتبع 

 هیكلیة الدراسة: 

 عة مباحث:وقد اشتملت على مقدمة وأرب

 المبحث الأول: تعریف مصطلحات البحث.

 المبحث الثاني: حجیة العرف. 

 بالعرف.كم تقیید المطلق المبحث الثالث: ح

 المبحث الرابع: تطبیقات فقهیة على تقیید المطلق بالعرف.
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 المبحث الأول: تعریف مصطلحات البحث (تقیید المطلق بالعرف):

حبل یجعل في رجل الدابة فیمسكها، والجمع أقیادٌ وقیودٌ، وقد قیّده یقیده أولاً: المقید لغةً: قید: القیدُ: 
بة، والمقید من الشعر: خلاف المطلق، وفرس مقید أي ما كان في رجله قید  تقیداً، وقیدت الدا

 . (Ibn Manthor, 1991)التحرك أو عقال مما یمنعه من 

أُرید الاستطراد في سرد تعریفات المقید في الاصطلاح: ذكر العلماء تعریفات كثیرة إلا أنني لا 
لفظ خاص یدل على فرد شائع مقید بصفة لأنها معروفة للقارئ ولكن اقتصر على تعریف واحد وهو 

 .) Alaknawi, 2002من الصفات (

ثانیاً: المطلق لغةً: من طلق: الطاء واللام والقاف أصل صحیح مطرد، وهو یدل على التخلیة  
الرجل ینطلق انطلاقاً، ثم ترجع الفروع إلیه، تقول أطلقته إطلاقاً وهو الخالي  والإرسال، یقال انطلق

 .)Ibn Faris, 1991من القید (

) أو لفظ دلّ على   Al-Jurjani, 1983في الاصطلاح: هو ما یدل على واحد غیر معین(
 .)Al -Ansari, W.D ( الماهیة بلا قید

 مي بذلك لأن النفوس تسكن إلیه ثالثاً: العرف لغةً: یأتي بمعنى المعروف، وس

)Al-Razi, 1983 :ویأتي بمعنى التتابع قال تعالى ،( َفًالاَتِ عُرْ وَالْمُرْس  (AlMursalat, 

 ) Ibn Manthor,1991أي تأتي متتابعة بعضها خلف بعض. ((1

في الاصطلاح: ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السلیمة بالقبول.  
)Al-Kafawi, 1993( 

اللفظ الواحد   أما تعریف تقیید المطلق بالعرف لم أجد من یعرفه ویمكن تعریفه بأنه: "إخراج
 في الشرع أو اللغة. غیر المعین بما تعارفه الناس عند عدم وجود ضابط لهذا اللفظ 

به اللفظ   إخراج: یقصد بها المقید أي ما یستثنى من اللفظ المطلق اللفظ الواحد المعین: ویقصد
ضابط له في المطلق عن تعارفه المناسب وهو العرف الذي تآلفه الناس واتفقوا علیه عند عدم وجود 
ولا اللغة مرده الشرع أو اللغة: ویقصد بذلك أن كل ما ورد في الشرع مطلقاً ولا ضابط له في الشرع 

 ومرجعه إلى العرف. 



          محمود محمد المعایطة                              دراسة أصولیة تطبیقیة بالعرف   مطلق النص الشرعيتقیید 
 

 
 

172 

 : حجیة العرف عن العلماء:المبحث الثاني

هات نظر العلماء في طریقة الاستدلال على اعتبار العرف واثبات حجیته، مع إقرار  تتفاوت وج
ع إلیه، وبناء الأحكام علیه، فالعلماء مع اختلافهم في طریق الاحتجاج بالعرف إلا أنهم أهمیته والرجو 

بالجملة على حجیته واعتباره، وفي هذا الصدد یقول القرافي: "وأما العرف فمشترك بین   متفقون
 ) Al Karafee, 1997المذاهب، ومن استقراها وجدهم یصرحون بذلك".(

كر منها على سبیل المثال لا الحصر  د استدلوا له بأدلة كثیرة أذفالعرف معتبر عند العلماء وق
 منها:

یقول ابن العربي (الإنفاق لیس له تقدیر شرعي،   لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ قال تعالى:  -1
ه االله تعالى إلى العادة، وهي دلیل أصولي بنى االله علیه الأحكام، وربط به الحلال  وإنما أحال 
 وهذا دلیل واضح وجلي.  )، Ibn Al Arabie,2003( والحرام)

، . (Albaqarah, 233)وفوَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُ قال تعالى:  -2
ى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي: بما جرت  كثیر: "وعل (Talaq, 7)یقول

) ینظر إلى من حولها من النساء فینفق  Ibn Katheer,1998به عادة أمثالهن في بلدهن".(
 علیها كما هو حال من حولها أي بما جرت به العادة. 

یقول ابن القیم:    (Albaqarah, 228)وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ قال تعالى:  -3
نهم، ویجعلونه معروفاً لا "جمیع الحقوق التي للمرأة وعلیها مردها إلى ما یتعارفه الناس بی

 ) وهذا واضح في الرجوع إلى العرف.,Ibn Qayyim, 1991(منكراً".

قول النبي علیه الصلاة والسلام لهند زوجة أبي سفیان حین شكت إلیه بخله بالنفقة، خذي ما   -4
)، والمقصود بالنفقة هنا القدر الذي عرف   Al Bukhari,1999یكفیك وولدك بالمعروف"(

 )Ibn Hajar, 2001( كفایة. بالعادة أنه

 ن"ـــــــــناً فهو عند االله حســــــــــــــــــــا رآه المسلمون حســـــــــــــــــلم: "مــــــــــــلیه وســــــــــــــى االله عـــــــــــــقوله صل -5

Ibn Hanbal, 2001)  ( 
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وفاً من الإطالة بموضوع قد بحث كثیراً ولا نكتفي بهذا القدر من الأدلة لبیان حجیة العرف خ
 كتاب یتكلم عن العرف إلا وقد ذكر صاحبه حجیة العرف.  یخلو

 المبحث الثالث: تقیید المطلق بالعرف: 

بالعرف لا بد من بیان حكم المطلق والمقید وكذلك   وقبل الشروع في بیان حكم تقیید المطلق
 وذكر شروط العرف الصحیح:  الفرق بین المطلق والعام والتخصیص والتقیید

اتفق الأصولیون على أن اللفظ إذا ورد مطلقًا في نص شرعي,  فالأصل  أولا: حكم المطلق والمقید: 
واجب على ما تقتضیه دلالتها،   لأن العمل بالنصوص الشرعیة ،العمل به على إطلاقه كما ورد

 )Al-Shwkani, 1994( ما لم یأتي دلیل یقیده.

والخاص   لیون على أن حكم المقید من حیث الدلالة له حكم الخاص, الأصو اتفق حكم المقید: 
حتى یقوم الدلیل على إلغاء مفهوم القید   لذلك الأصل في المقید أنه یعمل به مع قیده ،قطعي الدلالة 
 Al-Shwkani, 1999). ( الحكم. فالقید معتبر في تشریع ،حكمفي تشریع ال

ویسمى  ،وم العام كما یعبر بعض الأصولیین عموم شموليمعثانیا: الفرق بین العام والمطلق: 
فراده والمطلق لفظ یدل على  ألذلك العام لفظ یستغرق جمیع  ،عموم بدلي تناوبي عموم المطلق

والفرق بینهما أن عموم الشمول استغراق یتناول كل ، ل الماهیة مجردة عن الوصف الزائدأص
أما عموم البدل شیوع یعني  ،صرفعة واحدة بدون حكل فرد من جنسه د العام یتناول فلفظ، فرد

فلفظ المطلق یعم جمیع أفراد جنسه  ،من أفراده صالح للاكتفاء به عن بقیة الأفراد أن كل فرد
شائع وغیر   بفرد واحد من أي أفراد ذلك الجنس ولكنه فیتحقق معناه ، لیس معًا دفعة واحدة لكن

 )Tafazani, W.D( معین

والفرق بین التخصیص والتقیید أن التقیید تصرف فیما كان  لتخصیص والتقیید: ثالثا: الفرق بین ا
الأول ساكتا عنه والتخصیص تصرف فیما تناوله اللفظ ظاهرا وأن التقیید مفرد والتخصیص 

د یعمل بالقید لا بالأصل وفي التخصیص یعمل بالأصل وهو المخصوص  جملة وأن في التقیی
یید یقلل من شیوع النكرة وهو یتعلق بالأوصاف لا ام والتقفراد العأ, فالتخصیص یقلل منه

 )Al-Bazdawi,1996بالذوات كالعام.(

 



          محمود محمد المعایطة                              دراسة أصولیة تطبیقیة بالعرف   مطلق النص الشرعيتقیید 
 

 
 

174 

 ثالثا: شروط العرف الصحیح: یشترط في العرف حتى یكون صحیحا عدة شروط منها:

 (Alsuyuti, 2005 )لعرف مطردا أو غالباأن یكون ا -1

  (Ibn Abdeen, W.D )أن یكون قائما عند إنشاء التصرف -2

 ) (Alzarka, 1999أن لا یعارض العرف تصریحا بخلافه   -3

 )Alzarka, 1999( ألا یخالف النصوص الشرعیة   -4

بد من  وقبل أن أورد كلام العلماء في حكم تقیید المطلق سواء بالعرف القولي أو العملي لا
ولا  القول أن المتتبع والمستقرئ لكتب العلماء یجدهم یركزون ویذكرون تخصیص عام النص بالعرف

یتطرقون إلى تقیید المطلق بالعرف ویكتفون بالقول ما ینطبق على تخصیص عام النص بالعرف 
 هذا:  نطبق على تقیید المطلق بالعرف بمعنى أن المسألة متشابهة، ولكن أود ذكر عدة نقاط حولی

إن البحث في تقیید المطلق بالعرف فیه صعوبة لقلة أو عدم حدیث العلماء عن حكم تقیید   -1
مطلق بالعرف أو هل یقوى العرف القولي أو العملي على تقیید المطلق وهذا واضح في  ال

 كتبهم.

هنالك فرق بین تخصیص عام النص بالعرف وتقیید المطلق بالعرف فلیس ثمة تشابه بینهما  -2
ا ینطبق على تخصیص العام ینطبق على تقیید المطلق؛ لأن بعض العلماء ذكر أن فلیس م

قیید المطلق بالعرف ومن المعاصرین من ذهب إلى أن هذه المسألة لا  هنالك خلافاً في ت
على تقیید المطلق بالعرف، وهذا ما سوف أقوم بذكره في  خلاف فیها، بل حكى الاتفاق 

 مكانه.

لة وجدت من ذكر الخلاف ومن ذكر الاتفاق وقد أوردت كل ما  عند البحث في هذه المسأ -3
أن من قال بعدم تقیید المطلق بالعرف یقید المطلق   یتعلق بهذه المسألة وفي الختام وجدت

 . بالعرف وهذا ما سنذكره في مكانه إن شاء االله

ملي، لابد وسوف أقوم ببیان أقوال العلماء في تقیید المطلق بالعرف القولي ومن ثم العرف الع
عن حكم  من بیان أقسام العرف المتعلقة بالبحث وهما العرف القولي والعرف العملي قبل الحدیث

 تقیید المطلق بالعرف سواء القولي أو العملي. 
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العرف القولي: وهو أن تجري عادة قوم على استعمال لفظ استعمالاً شائعاً مطرداً أو غالباً   -1
اللغوي الأصلي الذي وضع له اللفظ أصلاً لأي منهما، في معنى جدید لیس هو تمام المعنى 

 )Al-Qarfi, 2001د سماعه دون قرینة. (بحیث یتبادر ذلك المعنى المتعارف علیه عن

وهذا النوع من العرف قد یكون عاماً، وقد یكون خاصاً، عاماً مثل ما یتعارفه الناس في جمیع  
  ره في الفتوى. ـــــــــل حرفة معینة ولكل منهما أثالبلاد، وخاصاً مثل ما یتعارف علیه التجار أو أه

)Al-Qarfi, 2001(إبطالاً"  اً وتقییداً ـــــــــــــوي تخصیصــــــــــــاللفظ اللغي یؤثر في ـــــــــــــ" العرف القول 
)Qarfi, 2001-Al(. 

 ویمثل للعرف القولي بما یأتي:

دون الأنثى مع أنه موضوع في اللغة   تعارف الناس على اطلاق لفظ الولد على الذكر .1
 لكلیهما.

ع أنها موضوعة في اللغة لكل ما یدب  اطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع من البهیمة م .2
 ).Al-Qarfi, 2001على الأرض (

نه إذا ورد لفظ في نص شرعي فإنه یحمل على المعنى إفمعنى تقید المطلق بالعرف القولي 
 لفظ الدابة، فهل یقید العرف القولي مطلق النص؟ طلاق إالعرفي له، وذلك مثل 

على النص العام فیخصصه وعلى النص  اتفق الأصولیون على أن العرف القولي یقضي به 
لق فیقیده، بشرط أن یكون ذلك العرف مقارناً لنزول النص أو سابقاً علیه، واستمر حتى الشرعي المط

 ).Al-Qarfi, 1997لإجماع على ذلك ()، حتى ادعى المالكیة اAl Bazdawi, 1994( نزوله

إنما یحمل لفظه على عرفه، فإذا  قال القرافي في ذلك (القاعدة أن من له عرف وعادة في لفظ، 
نا لفظه على عرفه وخصصنا لفظه في ذلك العرف إن اقتضى العرف كان المتكلم هو المشرع حمل

العرف ناسخ للغة والناسخ مقدم على  تخصیصاً وبالجملة دلالة العرف مقدمة على دلالة اللغة؛ لأن 
 لام فیما بین الناس ینصرف إلى )، قال ابن عابدین: (مطلق الك Al Karafee, 1997 ( المنسوخ

 )Ibn Abdeen, W.D ( المتعارف).
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العرف العملي: وهو ما تعارف علیه الناس في أفعالهم دون أقوالهم، مثل: تعارف الناس ببیع  -2
الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا بعد أن تقبض جزءاً من مهرها.  المعاطاة، وتعارفهم على أن

)Al Karafee, 1997( 

ف بین علماء الأصول في تقیده للمطلق هل یقضي على النص  كان محل خلا العرف العملي
 المطلق ویقیده على قولین: 

  رعي وهذا هو قول الحنفیة ــــــــــــق النص الشــــــــــــد مطلــــــــي یقیــــــــــــالقول الأول: إن العرف العمل
)(Al Bazdawe, 1994 .والمالكیة )Al Baethawe, 1995(. 

 تدل أصحاب هذا القول بما یأتي:سا

القیاس على تخصیص عام النص بالعرف، فكما یخصص العرف العملي النص الشرعي فكذلك  -1
ل بأن هذا لیس محل  ) ویمكن الرد على هذا الدلیHaj, 1996-Al( یقید مطلق النص الشرعي.

 اتفاق بین العلماء والدلیل إذا ورد علیه الاحتمال بطل الاستدلال به.

لفظ الطعام مطلقاً، وكان عرف الناس تناول طعام معین كالبر مثلاً، فإن الذین یتبادر ورد إذا  -2
إلى الذهن انصراف ذلك اللفظ المطلق إلى ما تعارفه الناس وهو البر، فیتقید اللفظ المطلق 

 )Badshah, 1996( بعادة الناس.

الفعلیة إنما هي مطردة في عادة أن الـــــــون من تقید المطلق بالعرف العملي بـوقد رد المانع
ون العرف ــــــــــلا یكـــــــــــــتناول طعام مخصوص، لا في تقیید اسم الطعام بذلك الطعام المخصوص، ف

ل وضعه من تعمیم أو  ــــــــــظ في أصـــــــــــــاه اللفــــــــــقاضیاً بالتخصیص أو التقیید على ما اقتض
 )Jwenee, 1997 Al( لاق.ــــــــــــاط

استدل القاضي عبد الوهاب المالكي لتقید المطلق بالعرف فقال: (ودلیلنا على أن الإطلاق  -3
 أخذ أحدكم مال أخیه)یقتضي التبعیة قوله صلى االله علیه وسلم: (أرأیت إن منع االله الثمرة فیما ی

)Al-Bukhari, 1999  منه على ثمرة  )، ومنع الثمرة إنما یكون بجائحة، ومع ذلك إنما یخاف
، والعادة التبقیة على ما بیناه، فوجب حمل الإطلاق مبقاة، ولأن الإطلاق محمول على العادة

ضي عند  )، فشراء الثمر في رؤوس الشجر فإنه یقت Al-Qadi Abdel Wahab, 1999علیها(
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ه على تقید  المالكیة التبقیة، حملاً على العرف والعادة، ویمكن الرد علیه بأن الحدیث لا دلالة فی
 المطلق بالعرف إنما یتحدث عن النهي عن بیع الثمار قبل أن تزهر.

 افعیةــــــــــــه الشـــــــــــــذهب إلیذا ما ـــــــــــــــي وهـــــــــــرف العملــــــــــي: عدم تقید المطلق بالعــــــــالقول الثان
)Al-Ghazali, W.D والحنابلة ( )Ibn Taymiyyah, 1995:واستدلوا على ذلك بما یأتي ،( 

 ه للعام ــــــــدم التخصیص بـــــــــــاً على عـــــــــــــــي لا یقوى على تقیید المطلق قیاســــــــــــــالعرف العمل -1
)Al-Iji, 2000  .(   ویرد على هذا الدلیل بأن قیاس العام على المطلق قیاس في اللغة فلا

تقیید المطلق بالعرف العملي وعدم جواز تخصیص العام به؛ لأنه  یقبل ویعلل ذلك أي جواز 
اً ـــــــــــــتر لحمـــــــــــــي تخصیص العام یتغیر العام عن معناه واشفي تقیید المطلق یبقى المطلق وف

 زاع.ـــــــــــــالأول دون الثاني فلا یصح الاستدلال به، فإنه في غیر محمل الن من قبیل

)Alaknawi, 2002 ( 

إن الحجة في لفظ الشارع هو عام أو مطلق، وعادات الناس لا تنهض لمعارضة النص   -2
 )Juwaini, 2007-Al( الشرعي فوجب بقاء اللفظ على عمومه وإطلاقه.

متلقاة من الألفاظ، وتواضع الناس عبارات لا یغیر وضع اللغات،  یقول الجویني: (فإن القضایا
ویقول في موطن آخر: (لأن الشرائع في أنفسها لا )، Al-Juwaini, 2007( ومقتضى العبارات)

تتبنى على عادات الخلق، واللفظ الوارد في الشرع لیس یتقید بقرائن ذوي الغایات، فإن عادتهم لا 
 )Al-Juwaini, 2007( توجب تغییر كلام الشرع).

فكما أن الحدیث  ویمكن الرد على هذا الدلیل بأن العرف اعتبره العلماء أحد مصادر التشریع 
اب النص یقید به المطلق الشریف یخصص عام النص ویقید به المطلق، فإن العرف عند غی

بعض  ویخصص به العام، فعرف الناس الصحیح معتبر لما یحققه من مصلحة للمكلف، فإذا كانت
 الأحكام تبنى على العرف كیف لا یكون العرف فاضیاً على تخصیص العام وتقیید المطلق.

بعد استقراء أدلة الفریقین یتبین لي أن الراجح في المسألة القول الأول القائل بجواز   جیح:التر 
 تقیید المطلق بالعرف وذلك لما یأتي:

لا ضابط له فیه، ولا في اللغة، یرجع فیه  للقاعدة التي تقول: (كل ما ورد به الشرع مطلقاً و  -1
والنظائر وهذه   السیوطي في الأشباه وهذه القاعدة ذكرها )،Suyuti, 2005 -Al( إلى العرف)
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القاعدة متفق علیها بین العلماء وهذا ما أكده العز بن عبد السلام عندما ذكر أن العادات  
) Ezz, 1990 -Al( لق.تنزل منزلة صریح الأقوال في تخصیص العموم وتقید المط 

هذا یدل حقیقة على  فالسیوطي وابن عبد السلام من علماء الشافعیة الذین أقروا هذه القواعد و 
 اخذهم بتقیید المطلق بالعرف.

إن الفقهاء اعتبروا العرف في كثیر من الأحكام الشرعیة، بل بنوا على العرف كثیراً من   -2
لسیوطي العرف من الأصول والقواعد التي یرجع الأحكام الشرعیة والفروع الفقهیة وقد عدّ ا

 ) Al-Suyuti, 2005. ( فاس والطهرإلیها في تقیید المطلق من مثل مقادیر الحیض والن

إن العلماء عند حدیثهم عن العرف ومجالاته یجعلون من مجالاته تقیید المطلق بالعرف،   -3
ي تقیید المطلقات في  وهذه بعض عبارات العلماء عند حدیثهم عن مجالات أو دور العرف ف

 الشرع: 

صریح الأقوال في تخصیص  یقول العز بن عبد السلام: (تنزیل العادات وقرائن الأحوال منزلة 
  Al-Ezz, 1990) ( العموم وتقیید المطلق، وغیرهما).

یذكر ابن حجر أن من مجالات العرف ضبط فعل غیر منضبط تترتب علیه الأحكام، كإحیاء 
ضیافة، وما یعد قبضاً، وكذلك معرفة المقادیر كالحیض والطهر وأكثر مدة الموات، والإذن في ال

 )Ibn Hajar, 2001( الحمل.

وذكر الدكتور أحمد أبو سنه أنه یثبت بالاستقراء أن الاستعمالات الفقهیة للعرف تنحصر في  
 وادث.ــــــــــام المطلقة على الحــــــــــــــالأحك ه في تطبیقـــــــــــــع إلیـــــــــــــة، ومنها: العرف الذي یرجـــــــــــأربع

)Abu Senna,1947( 

  ستعمل في تفسیر النصوص التي وردت مطلقة د شبیر أن العرف یویذكر الدكتور محم
)Shubair, 2001،(  ویذكر الدكتور یعقوب الباحسین أن العرف یخصص العام ویقید المطلق. 

Al-Bahussein, 2012) ( 

نجد أن الفقهاء یقیدون مطلق النص بالعرف ومن ذلك ما یقول السرخسي في  بالاستقراء  -4
وهذا أیضاً ما   )،Sarkhasi, 1989-Al( د یتقید بدلالة العرف)المبسوط بأن (مطلق العق

 ذكره ابن تیمیة عندما قال: (العقد المطلق یرجع في موجبه إلى العرف)
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)Ibn Taimia,1995،( رز.ــــــــــــة في فروع فقهیة كثیرة كالحوكذلك عند المالكیة والشافعی 
)Ibn Rushd, 1982 ( 

رَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا  تعالى: " ولهق : بالعرف مثلة على تقید المطلقومن الأ وَهُوَ الَّذِي سَخَّ
س . فلو حلف شخص أن یأكل لحماً فأكل سمكاً لا یحنث، لتعارف النا)"(Al-Nahal, 14 ،طَرِی�ا

 رف. في ذلك تقیید لمطلق النص بالعلى الحیوان البرّي دون البحري، و م ع ــــــــــعلى إطلاق اللح
)1998 ،Al-Kasani ( 

فلو حلف أن    (Al'Imran, 96)إنّ أول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركاً".قال تعالى:  " -
في  اسم بیت على المسجد، و عدم إطلاق لا یدخل بیتاً فدخل مسجداً لا یحنث، لتعارف الناس على 

 ذلك تقیید لمطلق النص بالعرف

عة نجد أن هنالك لنظر في الفروع الفقهیة للمذاهب الأربوبعد بیان الرأي الراجح في المسألة وا 
اتفاقاً بین الفقهاء في تقیید المطلق بالعرف، وسوف یتضح ذلك أكثر عند النظر في النماذج الفقهیة 

 استها.التي سوف أقوم بذكرها ودر 

یتخلف فالتنظیر عند العلماء لأصولهم التي یعتمدون علیها عند تنزیلها على الواقع الفقهي قد 
الفروع الفقهیة   في بعض الأحیان كما في مسألتنا هذه فالمانعون من تقیید المطلق بالعرف نجدهم في

 یخالفون أصلهم في ذلك ویقیدون المطلق بالعرف.

 ین كالدریني اتفاق العلماء على تقیید المطلق بالعرف وقد ذكر بعض العلماء المعاصر 
(Adraini, 2008)  علماء المذاهب الأربعة من  لدلیل على ذلك ما ذكره وهذا ما أمیل إلیه، وا

 قواعد تدل على تقیید المطلق بالعرف وهي على النحو الآتي: 

 )Al-Sarkhasi, 1989. (مطلق العقد یتقید بدلالة العرف -1

 ) ,W.DIbn Abdeen( ا بین الناس ینصرف إلى المتعارف.مطلق الكلام فیم -2

 .)Al-Jedi, 1984( ة على العوائد المتعارفة إن من أصول الشریعة تنزیل العقود المطلق -3

 )Ibn Hajar, 2001( إن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي ینبني علیها العرف. -4

 ) Al-Suyuti, 1983. (كل مالا ضابط له بالشرع أو اللغة مرجعه إلى العرف -5
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 )Toffee, 1989. (یرجع في كل ما لم یرد من الشرع تحدید فیه إلى ما یتعارف الناس بینهم -6

 )Ibn Taymiyyah, 1995( العقد المطلق یرجع في موجبه إلى العرف. -7

 المبحث الرابع: نماذج تطبیقیة على تقید المطلق بالعرف:

ق بالعرف وسوف أقوم بدراستها بشكل مختصر سأقوم بذكر ثلاثة نماذج فقهیة لتقیید المطل
 دون الإطالة والتفصیل لأن بعض المسائل تحتاج بحثاً مستقلاً.

 المسألة الأولى: القبض فیما لا یعتبر فیه تقدیر في العقد. -1

 قبل الشروع في المسألة وبیانها لابد من تعریف القبض لغةً واصطلاحاً.

الشيء من ل واحد یدل على شيء مأخوذ تقول قبض القبض لغةً: القاف والباء والضاد أص
 )Ibn Fares, 1991. (المال وغیره قبضاً 

القبض اصطلاحاً: ذكر العلماء للقبض تعریفات كثیرة وأذكر بعضها هنا لأنهم أرجعوا القبض  
 إلى العرف وهذا واضح من خلال تعریفاتهم وسوف أوجز في ذكرها:

 لیم هو التخلیة وهو أن یخلي البائع بین المبیع والمشتري. ــــــــــبض والتسأن القـــــــــــالحنفیة: قالوا ب-1

Al-Kasani, 1998) ( 

 )Ibn Rushd, 1982. (المالكیة: قالوا القبض هو التخلیة من حیث المبدأ-2

حدها العقار والتمر على الشافعیة: قالوا الرجوع في القبض إلى العرف، وهو ثلاثة أقسام أ-3
بالتخلیة، والثاني ما ینقل في العادة كالخشب والحبوب فیكون بالنقل والثالث ما  الشجر فقبضه

 )Al-Nawawi, 2005( یتناول بالید كالدراهم والدنانیر فقبضه بالتناول.

  به ــــــــــــــــيء بحســـــــــــــــض كل شم من قال: وقبـــــــــــــیة ومنهــــــــــــالحنابلة: منهم من قال معناه التخل-4
)Ibn Qudaamah, 1972،( ن لتعریف یمن خلال هذه التعریفات یتبین لنا أن هنالك وجه

القبض منهم من لم یفرق بین أنواع العقود فقال بالتخلیة فقط ومنهم من فرق بین عقد المنقول 
 ذهب إلیه الشافعیة والحنابلة. والعقار وجعل للفرق مجالاً لتحدید القبض وأرجح ما 
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اد بالقبض فیما لا یعتبر فیه تقدیر في العقد أن یكون مما لا یعتبر فیه تقدیر من كیل، أو والمر 
وزن، أو عد، إما لعدم إمكانه، وإما مع إمكانه، لكنه لم یراع فیه كالأمتعة والعروض والدواب 

 )Al-Ginko, W.D. (والصبرة تباع جزافاً 

 قولین: في كیفیة القبض في هذه الحالة على  اختلف العلماء

 والمالكیة ) Al-Kasani, W.D( القول الأول: یرجع في كیفیة القبض إلى العرف، وهذا قول الحنفیة
)Adardeer, W.D( .فقبض المنقول یكون حسب العرف الجاري بین الناس ، 

 )Asherbini, W.D. (القول الثاني: یكون قبضه بنقله وتحویله وهو قول الشافعیة والحنابلة

 القول بالسنة والعرف.  استدل أصحاب هذا

من السنة ما روى عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه قال: (كنا نشتري الطعام من الركبان 
یه الطعام ــــــــــــــ، وهذا یقاس عل) ,W.DMuslim( ه)ــــــــــجزافاً فنهانا أن نبیعه حتى ننقله إلى مكان

لالة فیه على ماهیة القبض وكل ما یدل  ) ویرد علیه بأن الحدیث لا دAsherbini, W.D( وغیره.
 علیه الحدیث أنه اشترط القبض.

 لــــــــــــــاً من غیر تحویــــــــــــــــــد علیه قبضــــــــــــــــــتواء الیـــــــــــــله لا یعدون احــــــــــــــــأما العرف: فلأن أه
)Al-Nawawi, W.D( القبض ورد مطلقاً فیجب الرجوع فیه إلى ، ویمكن الرد علیهم بالقول بأن

العرف، یقول ابن قدامة: (القبض مطلقاً في الشرع، فیجب الرجوع فیه إلى العرف، ثم قال قبض كل  
 ) Ibn Qudamah,1972...). ( شيء بحسبه فإن كان مكیلاً أو موزوناً، فقبضه بكیله ووزنه

د مطلقاً دون تقیید ولأن قبض بعض ن القبض یرجع فیه إلى العرف لأنه ور والراجح: في ذلك أ 
 الأشیاء ویختلف عن بعض فیرجع إلى العرف في كیفیة القبض.

 ومن صور القبض المعاصرة:

 تسلیم الشیك یعتبر قبضاً لمحتواه. -1

الشك هو صك یحرر وفقاً لشكل معین، یتضمن أمراً صادراً من شخص (یسمى الساحب) إلى 
غ من النقود إلى شخص ثالث یسمى (المستفید)  ص آخر (یسمى المسحوب علیه) بدفع مبلشخ

 )  Atantawi,1972( بمجرد الإطلاع.
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صورة المسألة: أن یقوم شخص بكتابة مبلغ من المال لشخص آخر، فهل هذا القبض یعد  
 قبضاً للمبلغ المكتوب.

 واه ــــــــــاً لمحتــــــــــــــك یعتبر قبضــــــــــــــــرین اعتبروا أن قبض الشـــــــــــــــاء المعاصــــــــــــــــــالكثیر من العلم
)Al-Awawdeh, 2011( والبعض قید ذلك بالشك المصدق ) .Al-Khathlan, 2004( 

إعطاء مفتاح العقار یعد تسلیماً إلا إذا كان العقار بعیداً فیشترط أن یمضي وقت یتمكن فیه  -2
 )Azarqa, 1999. (ن الوصول إلیهالمشتري م

 ء المشتري مفتاح السیارة یعد قبضاً لها. إعطا -3

 المسألة الثانیة: أقل مدة الحیض:

الحیض لغةً: یقال حاضت المرأة حیضاً ومحیضاً ومحاضاً فهي حائض وحائضة: سال دمها،  
 )W.D, Fayrozabadi( قیل: ومنه الحوض لأن الماء یسیل إلیه.

عادة من غیر ولادة ولا مرض ولا  خارج من فرج المرأة التي یمكن حملهااصطلاحاً: الدم ال
 )Jazi, 2013-Ibn Al( زیادة على الأمر.

 اختلف العلماء في أقل مدة الحیض على عدة أقوال وأبرزها ثلاثة:

ي في قول  ه الشافعــــــــــا ذهب إلیــــــــــذا مـــــــــــــالقول الأول: أقل مدة الحیض یوم ولیلة، وه
 )Ashafi’, 2003(  والحنابلة.

 استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:

إن الحیض ذكر في الــشـــرع مطلقاً دون تقیید، وما لا حد له في الشــرع أو اللغــــة فیجب الرجوع   -1
 فیه إلى العرف كما في القبض والإحراز وأشباهها وقد وجد حیض معتاد یوماً من شواهد كثیرة.

)Ibn Qudamah,1972( 

 ).لةـــــــــــــل الحیض یوم ولیــــــــــــــــال: (أقــــــــــــي االله عنه أنه قــــــــــــام علي رضــــــــــاء عن الإمــــــــــــــما ج -2
)Ibn Hajar, 2001( 
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 وهذا لفظ صریح الدلالة على أن الحیض یوم ولیلة. 

لیه الحنفیة في ظاهر  ثلاثة أیام ولیالیها وهذا ما ذهب إ القول الثاني: إن أقل مدة الحیض
 )Kasani, 1998-Al( الروایة.

 استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة أهمها:

ما روى عن النبي علیه الصلاة والسلام أنه قال: (أقل الحیض ثلاثة وأكثره عشر) وفي روایة   -1
  عشرة أیام فإذا زاد فهي استحاضة).  (أقل الحیض للجاریة البكر والثیب الثلاث وأكثر ما یكون

)Adraini, 2008(  .وهذا واضح الدلالة في أن أقل الحیض ثلاثة أیام 

روى عن عدد من الصحابة رضي االله عنهم، منهم عبد االله بن مسعود، وأنس بن مالك، وعمران   -2
بن الحصین وعثمان بن أبي العاص الثقفي أنهم قالوا: (الحیض ثلاث، أربع، خمس، ست،  

  ، ولم یرد من غیرهم خلاف فیكون إجماعاً. )W.D, Darqutni-Al( بع، ثمان، تسع، عشر)س

)Al-Kasani, 1998( 

ما روي أن فاطمة بنت أبي حبیش سألت النبي علیه الصلاة والسلام قالت: إني استحاض فلا   -3
أطهر، أفأدع الصلاة؟، فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأیام التي كنت 

إن أقل ما یقع علیه اسم أیام  )، hari, 1999Buk-Al( حیضین فیها ثم اغتسلي وصلي)ت
 )Ibn Mazah, 1988( ثلاثة، لأنه جمع، وأقل الجمع ثلاثة.

 یةـــــــــــم وابن تیمز ـــــــــــــام مالك وابن حـــــــــــــول الإمــــــــــــو قــــــــــــد له وهـــل الحیض لا حــــــــــــالقول الثالث: أن أق
)Ibn Abed Albar, W.D(:واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها ، 

 حَتَّىٰ  تَقْرَبُوهُنَّ  وَلاَ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِیضِ  (قال تعالى: -1
 . (Al-Baqarah, 222))یَطْهُرْنَ 

لسؤالین عن الحیض بأنه أذى، فمتى وجد  أن االله تعالى اقتصر في إجابته عن اوجه الدلالة: 
)، فالعلة هي الأذى Alnasari, W.D( هذا الأذى ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه

والحكم یدور مع علته وجوداً وعدماً كما هو مقرر عند أهل الأصول وهنا لم یحدد أقله وأكثره إنما 
 وعادة النساء.زالت تترتب الأحكام وهذه مردها عرف متى وجدت العلة و 
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ما روي أن فاطمة بنت أبي حبیش سألت النبي علیه الصلاة والسلام قالت: إني استحاض فلا  -2
أطهر، أفادع الصلاة؟، فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأیام التي كنت 

 ). ,W.DAlnasari( تحیضین فیها ثم اغتسلي وصلي)

 صلى االله علیه وسلم علل الحكم بإقبال الحیضة  وجه الدلالة من الحدیث: أن رسول االله
وإدبارها، ولم یخص لذلك عدد، وذلك یقتضي ترك الصلاة بأقل الدم؛ وأنه حیض بإقباله، ولو لم  
یكن حیضاً إلا بعد یوم ولیلة أو بعد ثلاثة أیام، لما جاز ترك الصلاة إلا بعد ذلك، ومجمع على 

 ) Ibn Hazm, 1988 .(فثبت أنه حیض وب ترك الصلاة بأول ما ترى من الدم، وج

إن الأصل في هذا الأمر عدم التقدیر من الشرع، فهذه التقدیرات لیست موجودة في القرآن ولا  -3
في السنة، مع أن الحاجة داعیة لبیانها، فلما لم توجد تبین أنه لا تعویل علیها وإنما التعویل 

 ) .Ibn Hazm,1988وجوداً وعدماً (یض الذي علقت علیه الأحكام الشرعیة على مسمى الح

 ح:ـــــــــــــالراج

وبعد استعراض الأدلة أجد واالله أعلم بأن القول القائل بأن الحیض لا حد لأقله هو الراجح  
 (الرأي الثالث)، وذلك لما یأتي:

قیل یوجد اعتراضات علیه  أن لا یوجد دلیل صریح صحیح یبین حداً لأقل الحیض وكل ما  -1
 یطول لأنها من المسائل التي اشبِعت بحثاً.وسردها هنا 

 ى العرف).ـــــــــــــع فیه إلــــــــــرع واللغة یرجــــــــــــــابط له في الشــــــــــالقاعدة التي تقول (كل ما لا ض -2

)Al-Suyuti, 2005  ( 

  من المعلوم بأن العرف مصدر من مصادر وهنا لا یوجد نص یبین لنا حداً لأقل الحیض و 
التشریع یلجأ إلیه عند فقدان النص بل ویخصص عام النص ویقید مطلقه وفي هذا الصدد یقول ابن  
تیمیة (وأما الذین یقولون أكثر الحیض خمسة عشر كما یقول الشافعي وأحمد، ویقولون أقله یوم 

بي صلى ه مالك، فهم یقولون: لم یثبت عن النولیلة كما یقول الشافعي وأحمد أو لا حد له كما یقول
 االله علیه وسلم ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجح في ذلك إلى العادة كما قلنا واالله أعلم).

)Ibn Taymiyyah, 1992 ( 
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كل ما أطلق في الشرع لا یجوز لأحد أن یقیده إلا بدلیل ومسألتنا هذه لا دلیل یوجد لتقیدها   -3
 سوى العرف. 

 ة الثالثة: الحرز في السرقة: المسأل

)، وقیل  Ibn Fares, 1991( لغةً: الحاء والراء والزاي أصل واحد، وهو الحفظ والتحفظالحرز 
هو الموضع الحصین یقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً إذا حفظته وطممته وصنته عن الأخذ، 

 )Ibn Manthor, 1991ویقال: هو في حرز لا یوصل إلیه. (

ربعة للحرز لكي یتبین لنا موضع الشاهد صطلاحاً: أورد ذكر تعریف الفقهاء الأأما تعریفه ا
وهو أن الأمر عائد إلى العرف والعادة. عرّف الحنفیة الحرز بأنه: ما یحفظ فیه المال عادة، أي 
المكان الذي یحرز فیه الدار، والحانوت، والخیمة، والشخص نفسه والمحرز ما لا یعد صاحبه  

بأنه كل ما یعد صاحب المال في العادة  ) وعرّفه المالكیة:Ibn  Al-Hamam,1989مضیعاً). (
 ).  ,W.DIbn Arafah( مضیعاً لماله بوضعه فیه)

وعرّفه الشافعیة بأنه: ما لا یعد صاحبه مضیعا، دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس  
اه والنظائر (كل ما )، وقال السیوطي في الأشبAsherbini, W.D(  وفسادها وقوة السلطان وضعفه

لقاً، ولا ضابط له فیه، ولا في اللغة مرجع فیه إلى العرف، ومثلوه بالحرز في ورد به الشرع مط
 )Suyuti, 2005 -Al( السرقة...).

وعرّفه الحنابلة بأنه: ما عد حرزاً في العرف، فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع من غیر  
إلا من جهته،  هل العرف؛ لأنه لا طریق إلى معرفته تنصیص على بیانه، علم أنه رد ذلك إلى أ

 ),Ibn Qudamah 1972( فیرجع إلیه.

بعد ذكر تعریفات الفقهاء للحرز والتي هي في مجموعها متقاربة من حیث المضمون تبین أن 
طلاق الحرز إلى العرف وعادة الناس، فكان العرف هو الحكم عند غیاب النص في إالجمیع یرد 

رز هو عرف الناس حسب المكان والزمان،  لحرز وضبطه، فجعلوا الاعتبار في الح تحدید ما هو ا
 والشيء الذي یجب حفظه وهذا یقودنا للحدیث عن ضابط الحرز أو تحدید ما یضبط به الحرز. 
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خلال ما تقدم من تعریفات للحرز تبین أن الفقهاء ذهبوا إلى أن العرف یعتبر ضابطاً للحرز  
ما عد عرفاً حرز للأشیاء لأن اعتباره  لحرز للعرف یقول ابن الهمام: (الحرز فالحنفیة ردوا ضابط ا

یتفاوت وقد   ثبت شرعاً من غیر تنصیص على بیانه، فیعلم به أنه رد إلى عرف الناس فیه، والعرف
 ) (Ibn Al-Hamam,1989یتحقق فیه اختلاف). 

وهذا یدل على أن  )،  (Al-Kharshi, W.Dیة یصرحون بأن حرز كل شيء بحسبه والمالك
رف وهذا إما یؤكده ابن رشد حیث یقول: (والحرز عند مالك بالجملة هو كل  لا ضابط له إلا الع

شيء جرت به العادة، بحفظ الشيء المسروق فیه، فمرابط الدواب عنده أحراز، وكذلك الأوعیة، وما 
 ) (Ibn Rushd,1982على الإنسان من اللباس، فالإنسان حرز لكل ما علیه أو هو عنده). 

لسیوطي في القاعدة التي وضعها في الأشباه حیث قال أن كل ما لا أما الشافعیة فقد بین ا
 ضابط له في الشرع، ولا في اللغة، ترجع فیه إلى العرف 

Al-Suyuti, 2005)  وهذا دلیل واضح على أن المطلق یقید بالعرف عندهم یقول الإمام ،(
حرز له، وما لا فلا)  عده أهل العرف حرزاً لذلك الشيء فهوالنووي: (والمعتبر فیه العرف مما 

(Al-Nawawi, W.D)  وكذلك عند الحنابلة قیدو مطلق الحرز بالعرف فإنه لما لم یثبت اعتباره
بالشرع من غیر تنصیص على بیانه علم أنه رد ذلك إلى العرف لأنه لا طریق إلى معرفته إلا من  

 )Al-Maqdisi, 2003جهته. (

العرف، وهنا لابد من الإشارة إلى أن المقصود  ما سبق أن الفقهاء یردون الحرز إلى تبین م
بالعرف هو عرف الناس وعادتهم، لا عرف شخص أو عادته، وكذلك أن الأحراز تختلف باختلاف 
الأموال والأحوال، وكذلك المكان ومرد ذلك كله إلى العرف، وهذا ما أكده الماوردي عندما قال: 

اعتباراً بالعرف فیخف الحرز فیما قلت قیمته من  عند الشافعي تختلف باختلاف الأموال (والإحراز 
الخشب والحطب، ویغلظ ویشتد فیما كثرت قیمته من الذهب والفضة فلا یجعل حرز الحطب حرزاً 

 Al-Mawardi, W.D) للفضة والذهب....).(

 ومن الصور المعاصرة على الحرز:

والبرامج المخزنة على   ع إلى الوصف الدقیق لطبیعة البیاناتحرز الحاسب الآلي، عند الرجو 
الحاسب الآلي یلاحظ أنه لیس لها صفة مادیة، وإنما لها صفة معنویة، والمعروف أن من شروط 
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  محل السرقة أن یكون منقولاً مادیاً وأن الأموال المعنویة لا تصلح لأن تكون محلاً للسرقة 
)Ashatanawi, W.Dلى الأصول التي دونت ت شكلاً مادیاً، ولهذا تقع السرقة ع)، إلا إذا اتخذ

فیها الأموال المعنویة، هذه البیانات أصبح لها قیمة مادیة كبیرة وبعض البرامج تباع بأثمان عالیة،  
ولهذه الأشیاء المادیة المنقولة، فإنه یمكن القول بصلاحیة برامج وبیانات الحاسب الآلي لأن تكون  

هي تقبل التملك والحیازة، فهذه البیانات تعتبر سبب في ذلك أنها تعتبر طاقة ذهنیة و محلاً للسرقة وال
أموالاً والسرقة لا تقع إلا على ما هو مال، فكل شيء یصلح أن یكون مالاً یكون محلاً للسرقة، وإن  

 ذلك ینطبق على البرامج والبیانات المخزنة.

 ت تعتبر حرزاً لما هو بداخلها.الحقائب التي یحملها الطلبة أو تحملها السیادا

ارات تعتبر حرزاً لما هو بداخلها وكذلك مواقف السیارات تعتبر حرزاً للسیارات الموجودة السی -1
 . (Parking)في المواقف 

 :الخاتمة والتوصیات

 توصل الباحث إلى جملة من النتائج وهي: 

ومن خلال تتبع   العام  ن العرف یقید المطلق كما یخصصأحكم تقیید المطلق بالعرف ن أتبین  -1
وثة في كتب الفقه وجد الباحث أنه لا خلاف بین الفقهاء في العمل بتقید مطلق المسائل المبث

 النص بالعرف.

وهذا ما تم بیانه   ن في تنظیرهم الأصولي عند تفریع الفروع الفقهیةیملتزمغیر العلماء  تبین أن -2
 مسبقا عند الحدیث عن حكم تقیید المطلق بالعرف 

بالعرف كیفیة القبض راجعة إلى العرف، مثل  هم تطبیقات تقیید مطلق النص الشرعي من أ -3
الشیكات أقل مدة الحیض ترجع إلى العرف والحرز یرجع فیه إلى العرف مثل حرز الحاسب  

 الآلي والبرامج والبیانات.
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